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المواسعة و المضایقة
الجلسة 25 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

الأصالة الأخیرة تجاه المواسعة الأصیلة

الت تالقضاء‐ فقد اختَصر صاحب الجواهر کافّة المستندات ‐الس المستند الأخیر لأصالة التّوسعة ‐بحق لنا إللقد توص
[1]:أطالها الشّیخ الأعظم‐ فأدغَمها ضمن عدّة أسطر قائلا

«و كيف كان فلا ريب أن الأشبه الأول للأصل:

‐ بمعن استصحاب عدم وجوب العدول عليه لو كان الذكر ف الأثناء الذي هو من لوازم التضييق كما عرفت.

‐ و جواز فعلها قبل التذكر، و يتم بعدم القول بالفصل (ببطلان الحاضرة).

‐ و بمعن البراءة أيضا عن حرمة فعلها أو فعل شء من أضداد الفائتة.

‐ بل و (البرائة) عن التعجيل، إذ هو تليف زائد عل أصل الوجوب و الصحة المتيقن ثبوتهما عل القولين، لأن القائل بالتضييق لا
ينرهما ف ثان الأوقات مع الترك ف أولهما و إن حم بالإثم، و ليس المراد إثبات خصوص التوسعة المقومة للوجوب مقابل

الفورية و التضييق ك يرد أنه غير صالح لذلك، بل المراد محض نف التليف بها قبل العلم، كنف التليف بالوجوب للفعل
المتيقن طلب الشارع له طلبا راجحا ف الجملة.»

:أبعاد الأصل الأخیر قائلا ّالشّیخ الأعظم قد استَفتَح شت نو ل

«السادس: أصالة عدم حرمة المنافيات لفعل الفائتة من المباحات الذاتية، و هذا الأصل حسن بمعن الاستصحاب دون البراءة (إذ
لا عقاب شرع للمقدّمات إطلاقاً و لهذا لا نَش ف استحقاق العقاب ک تجري البرائة) لما عرفته ف التقرير الرابع و الخامس.

:رد تقدير فهذا الأصل (استصحاب صحة المنافیات) إنّما يثمر ف أي و عل

‐ من قال بوجوب التّرتيب من جهة اقتضاء فورية القضاء تحريم الحاضرة (فنَستصحب انعدام الفوریة فینعدم وجوب ثم التّحریم
.(بأیضاً نظراً للأصل المسب

‐ و القول بأنّ الحرمة المقدمية توجب الفساد (الحاضرة) لو كان المنف ‐المحرم من باب المقدّمة‐ من العبادات.
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‐ و أما لو لم نقل (بحرمة الضدّ أو فساده) ‐كما هو مذهب جماعة، منهم: المحقق الثان ف شرح القواعد ف باب الدين[2] بل
ربما نسبه بعضهم كاشف الغطاء قدّس سره إل كافّة الأصحاب[3]‐ فلا ثمرة لهذا الأصل، لأنّ إثبات الترتيب حينئذ من باب

الأخبار الدالّة عل تقديم الفائتة، لا من وجوب المبادرة إليها، من باب أنّ الأمر بالشء يقتض عدم الأمر بضدّه فيفسد.

‐ و الحم بالفساد من هذين الوجهين يجامع عدم حرمة الحاضرة (فلیست الحاضرة محرمة و لنها فاسدة نظراً لانعدام أمر
الحاضرة) فلا يترتّب عل أصالة عدم الحرمة[4] الحم صحةُ الحاضرة.[5] (بل أخبار الترتیب قد أفسدت الحاضرة أیضاً

فاستصحاب عدم الحرمة لا تؤت أکلَها ف هذا الأصل ‐عدم الحرمة‐)

و من هنا يظهر فساد ما قيل: من[6] أنّه إذا ثبت عدم حرمة المنافيات بالأصل، ثبت صحة فعل الحاضرة ف السعة (فلا تُعدّ باطلة
لأجل انعدام الأمر) لعدم القول بالفصل (فمن اعتقَد بانعدام الحرمة فقد حم بصحة المنافیات أیضاً، و لن نُجیب بأنّه:) مع أنّ
محل (بفالإجماع المرک) ةي التمسك بالإجماع المركب و عدم القول بالفصل فيما إذا ثبت أحد شطري المسألة بالأصول الظاهر
یة العملیة لَما افتَقرنا إل الإجماع المرکب لتَبریر الشق الآخر) فقد أنره إشال (و لهذا لو سجلنا أحد الطرفین بالأصول الظّاهر

(تقید الإجماع المرکب بفقدان الأصل ف المسألة) غير واحد و لا يخلو عن قوة.»

فبالتال إنّا أیضاً نَعتقد بأنّ کاشفیة الإجماع المرکب عن رأي المعصوم تَتجلّ حینما نَفتقد أصلا عملياً ضمن المسألة بینما لو
تفعل هناک أصل عمل قد أثبت أحد طرف المسألة فیف یشف الإجماع المرکب عن رأي المعصوم بل لا یجدي نفعاً.

و كيف كان، فالأصل المعتمد ف المسألة هو الأصل الأول، و هو أصالة عدم الفورية. و قد يعارض باقتضاء أصالة الاشتغال
بالترتيب، و سيأت اللام عليها ف أدلّة القائلين بالمضايقة إن شاء اله.»[7]

و نلاحظ عل مقالة الشیخ القائل: «فلا ثمرة لهذا الأصل، لأنّ إثبات الترتيب حينئذ من باب الأخبار الدالّة عل تقديم الفائتة»:

منا الحصول علض فإنّا منذ البدایة قد همبأنّ استعراض موضوع «الأخبار» لإثبات التّرتیب قد أخرج الشّیخ عن المفتر :أولا Ø
أصل عمل خالص عن الروایات ‐المواسعة و المضایقة‐ بحیث: هل مجرد فوت الصلاة سیستوجِب فوریتها و من ثَم فساد

أضدادها أم لا فوریةَ بل ستُباح سائر الأضداد؟

Ø ثانیاً إن استصحاب «عدم حرمة المناف» تعدّ مسببةً عن «أصالة عدم فوریة القضاء و الترتیب» فبالتال سیئول مصیر هذا
الاستصحاب إل البرائة عن الفوریة، فلا تُحرم المنافیات، بل إن بقیة الأصول العملیة نظیر «أصالة إباحة الحاضرة» و «إباحة

الأضداد» و... فافَّتُها متسبِبة عن إجراء «أصالة عدم الفوریة».

فحسماً لموضوع «الأصل العمل» قد عمد الشّیخ إل أصالة البرائة رداً عل احتیاط التستري ثم صرح أخیراً: «و بالجملة: فلا
إشال ف أنّ الأصل هو عدم وجوب المبادرة شرعا (حتّ و إن وجب عقلا لأجل تحقیق الامتثال)».[8]

إذن فمن هنا سنَعرج إل دراسة روایات کلا الفریقَین، ک نُشاهد أنّها تُرافق الأصل العمل ‐البرائة‐ أم تُصادِمها.

دراسة الدّلیل دلائل تجاه أساس مبحث المواسعة و المضایقة

[9]:ِئة قائلارة، و قد نظَّمها الجواهر ضمن طوائف متجزتبعثالإطلاقات الم ریقة» فهالمواسعة الع» لفا الوثیقة الثانية لمو أم



«و كيف كان فلا ريب ف شهادة الأصل للمواسعة، مضافاً:

1. إل إطلاق ما دل عل «صحة الحاضرة» بفعلها ف وقتها جامعة للشرائط، إذ ما شك ف شرطيته ليس بشرط عندنا.

2. و إل إطلاق ما دل[10] عل «وجوب» الحواضر بدخول أوقاتها، بناء عل ما عساه يظهر من بعض عبارات أهل المضايقة من
خروج سببية الوقت عن الوجوب (الحاضرة) لمن عليه فوائت (فلو فاتته صلاة فلا أرضیة لوجوب الحاضرة) و انحصاره (وجوب

الحاضرة) ف وقت الضيق، لا أنها كالظهر و العصر ف الوقت المشترك.

3. و إل إطلاق ما دل[11] عل «وجوب قضاء الحاضرة» إذا مض من الوقت مقدار ما يسع (المیت) الفعل جامعا لما يعتبر فيه
من الشرائط، إذ عل المضايقة لا يتحقق ذلك (سعة امتثال الحاضرة) لمن كان عليه فوائت، بل لا بد من مض زمان يسع الجميع،

زمان يسع الشرط و المشروط ف أو إدراك وقت الضيق و لم يفعل، لأن صحة الحاضرة مشروطة بفعل الفائتة، فلا بد من مض
تحقق القضاء بناء عل مساواة غير الطهارة من الشرائط لها ف اعتبار سعة الوقت بالنسبة إل التليف ف أول الوقت، فمن كانت
عليه فوائت حينئذ و ذكرها ف الوقت ثم عرض له جنون أو حيض أو غيرهما بعد مض زمان يسع الحواضر خاصة لم يجب عليه

القضاء بناء عل التضييق.

4. و إل ما دل[12] بعمومه و إطلاقه عل صلاحية جميع أوقات الحواضر لأدائها بالنسبة إل سائر الملفين.

5. و إل ما دل[13] عل تأكد استحباب المبادرة مطلقا إل أداء الصلوات ف أوائل أوقاتها و ف أوقات فضيلتها، حت أنه كثيرا
ما يطلق فيها الوقت و يراد وقت الفضيلة، و يجعل غيره كخارج الوقت، بل ربما سم المصل فيه مضيعا و متهاونا و متاسلا و

قاضيا.»
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